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 بسم الله الرحمن الرحيم

 جواب سؤال

ما نصو: "وما سكت عنو الشرع ىو  ٚوٙالسطر  ٙٗ: ورد في كتاب: "الشخصية الجزء الثالث، الطبعة الدعتمدة" في الصفحة السؤال
 ما لم يحرمو أي أحلو ويقع في ذلك الواجب والدندوب والدباح والدكروه".

 ولي الأسئلة التالية:

نو شامل للواجب والدندوب والدكروه لكان فيو عدم بيان من الشارع فيما لابد من أ"، فلو فرضنا ت عن..سكجاء في الحديث: " -1
 بيانو...

"، ولم يقل عن أفعال، والدتصور في الشيء ىو الحل والحرمة، وليس الوجوب والندب والكراىة، لاسيما أن الحديث عن أشياءقال: " -2
 اء(، وىي أشياء وليست أفعالًا...بن، والفر جاء في السؤال عن حكم: )السمن، والج

 "، فكيف تكون رخصة مع تفسنً السكوت باحتمال الوجوب؟!رخصةجاء في الحديث: " -3

 "، فكيف يكون عفواً مع تفسنً السكوت باحتمال الوجوب؟!عفوجاء في الحديث: " -4

لندب أو الكراىة، لدا نهى و كانت محتملة للوجوب أو ا"، فهو ينهى عن البحث في شأنها، فلفلا تبحثوا عنهاجاء في الحديث: " -5
 عنو...

 جو توضيح ذلك، وجزاك الله خنًاً.أر 

 :الجواب

 الأحاديث ذات العلاقة ىي: -ٔ

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّوُ فِي  »فقال:  ،والفراء ،والجبن ،عن السمن ما أخرجو الترمذي عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله  -أ
ا عَفَا عَنْوُ كِ  فَ بَ عَثَ اللَّوُ تَ عَالَى نبَِيَّوُ، »وفي رواية أبي داود عن ابن عباس «... تَابِوِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّوُ فِي كِتَابِوِ، وَمَا سَكَتَ عَنْوُ فَ هُوَ مِمَّ

رَّمَ حَرَامَوُ، فَمَا أَحَلَّ فَ هُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَ هُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْوُ فَ هُوَ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ وَأَنْ زَلَ كِتَابوَُ، وَأَحَلَّ حَلَالَوُ، وَحَ 
 «.عَفْوٌ 

دَ حُدُودً » وفي السنن الكبرى للبيهقي عَنْ أَبي ثَ عْلَبَةَ رَضِيَ الُله عَنْوُ قاَلَ: -ب عُوىَا، وَحَّ ا، فَلَا إِنَّ الَله فَ رَضَ فَ رَائِضَ، فَلَا تُضَي ِّ
هَاتَ عْتَدُوىَا، وَنَ هَى عَنْ أَشْيَاءَ، فَلَا تَ نْتَهِكُوىَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رخُْصَةً لَكُمْ، ليَْسَ بنِِسْيَانٍ، فَلَا   .« تَ بْحَثوُا عَن ْ
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ا نَ زَلَتْ ىَذِهِ الْْيةَُ  -ج لَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِليَْوِ وَلِلَّوِ عَ ﴿حديث الترمذي والدارقطني عن علي رضي الله عنو قاَلَ: لَمَّ
يا ﴿، فأَنَْ زَلَ اللَّوُ تَ عَالََ: «لََ وَلَوْ قُ لْتُ نَ عَمْ لَوَجَبَتْ ». قاَلُوا: ياَ رَسُولَ اللَّوِ أَفي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، فَ قَالُوا: أَفي كُلِّ عَامٍ؟ قاَلَ: ﴾سَبِيلًا 

 إِلََ آخِرِ الْْيةَِ. ﴾وا لَ تَسْئَ لُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُ 

فَ قَامَ رَجُلٌ فَ قَالَ: في كُلِّ عَامٍ ياَ  «ياَ أَي ُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ »: وفي رواية أخرى للدارقطني عن أبي ىريرة قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ 
وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَوْ »؟ قاَلُوا: فُلَانٌ، قاَلَ: «وَمَنِ الْقَائِلُ »اللَّوِ؟ فأََعْرَضَ عَنْوُ، ثَُُّ عَادَ فَ قَالَ: في كُلِّ عَامٍ ياَ رَسُولَ اللَّوِ؟ فَ قَالَ: رَسُولَ 

ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تَسْئَ لُوا عَنْ أَشْياءَ ﴿فأَنَْ زَلَ اللَّوُ تَ عَالََ:  «ا لَكَفَرْتمُْ قُ لْتُ نَ عَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَا أَطَقْتُمُوىَا وَلَوْ لَمْ تُطِيقُوىَ 
 الْْيةََ. ﴾إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْم

 وقبل الخوض في معناىا يحسن الإشارة إلَ بعض الأمور اللازمة: -ٕ

س بحثاً لغويا، وإلا فلفظ شيء يشمل الفعل، وىكذا قسمة الحكم الشرعي إن التفريق بنٌ "شيء وفعل" ىو بحث فقهي أصولي ولي -أ
إلَ فرض، وواجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، وحرام، ومحظور، ورخصة، وعزيمة، وشرط، وسبب، ومانع، وصحيح، وفاسد، وباطل... 

 الفقهي. ن تجدىا بالدعنىىذه مصطلحات فقهية أصولية، فأنت لو فتحت قواميس اللغة عن معانيها فل

لت بعد عهد رسول الله  والخلفاء الراشدين، مثل الدصطلحات النحوية، الفاعل والدفعول...  وىذه الدصطلحات الفقهية الأصولية أُصِّ
 فلو نظرتها في قواميس اللغة لوجدت معانيها مختلفة عن الدعنى الاصطلاحي النحوي.

ان الله عليهم فوجدت لفظ "شيء" أو لفظ "فاعل"، فلا يعني أن ذلك أو لصحابتو رضو  وعليو، فإذا قرأت حديثاً للرسول  -ب
خاصة "اصطلاح"، أم  بالدعنى الاصطلاحي، بل تدرسو لترى مدلولو الصحيح أين يقع: أىو حقيقة لغوية، أم عرفية عامة، أم عرفية

 حقيقة شرعية.

نفسو عن السؤال، فيكون العموم ىو في موضوع السؤال إذا كان السؤال عن ألفاظ خاصة بعينها، وجاء الجواب عاماً مستقلًا ب -ج
الذي تطرق لو الجواب، وليس خاصاً بالألفاظ الدوجودة في السؤال، مثلًا في الحديث الصحيح الذي أخرجو الترمذي عن أَبي سَعِيدٍ 

، قاَلَ: قِيلَ: ياَ رَسُولَ اللَّوِ، أتََ تَ وَضَّأُ مِنْ بئِْرِ بُضَاعَةَ...؟  سُوُ »فَ قَالَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: الخدُْريِِّ إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لََ يُ نَجِّ
 «.شَيْءٌ 

إِنَّ المَاءَ »عن بئر بضاعة، ولكن الجواب جاء مستقلًا عن بئر بضاعة فلم يذكر فيو بئر بضاعة، وإنما ذكر  فهنا قد سئل الرسول 
سُوُ شَيْ  ، فيكون العموم منطبقاً على التطهر بالداء سواء أكان من بئر بضاعة أم من أي بئر، ولا يقال إن موضوع «ءٌ طَهُورٌ لََ يُ نَجِّ

إِنَّ المَاءَ »بل يقال الجواب عام وفي موضوعو الذي ىو مأخوذ من الجواب وليس من السؤال أي مأخوذ من العموم ىو بئر بضاعة 
سُوُ شَيْءٌ   الداء، وليس موضوعو بئر بضاعة...بئر بضاعة"، أي أن موضوعو التطهنً بوليس من "« طَهُورٌ لََ يُ نَجِّ

 والْن نجيبك على أسئلتك: -ٖ
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الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّوُ فِي كِتَابوِِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّوُ فِي  »فقال:  ،والفراء ،والجبن ،عن السمن حديث الترمذي: سئل رسول الله  -أ
ا عَفَا عَنْوُ كِتَابِوِ، وَ   «...وَمَا سَكَتَ عَنْوُ فَ هُوَ عَفْوٌ »وفي رواية أبي داود «... مَا سَكَتَ عَنْوُ فَ هُوَ مِمَّ

أي أن ما سكت عنو ىو عفو "، والحرام ما حرم الله في كتابو" يعود إلَ أقرب معطوف عليو وىو "وما سكت عنو...فإن الدعطوف "
 و حلال.من الحرام، أي ى

ولذلك فهو  موم ىنا في موضوعو، ولكن لأن الجواب أعمّ من السؤال ومستقل عنو فالدوضوع يؤخذ من الجواب وليس من السؤال،والع
لأي أمر يقع في الحلال أو في الحرام، وينطبق ىذا على   ميعمّ كل ما حكمو الحلال أو الحرام سواء أكان بالنسبة للسمن والجبن والفراء أ

"الشيء أو الفعل" حسب الدعنى الاصطلاحي، فإن طبُِّق على الشيء، فالحلال ىنا يعني "الإباحة"، وإن طبُِّق كل ما يدخل تحت لفظ 
 رض، الدندوب، الإباحة، الدكروه".على الفعل فالحلال ىنا غنً الحرام، أي "الف

أَشْيَاءَ، فَلَا تَ نْتَهِكُوىَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رخُْصَةً لَكُمْ، ليَْسَ ... وَنَ هَى عَنْ » حديث البيهقي عَنْ أَبي ثَ عْلَبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْوُ قاَلَ: -ب
هَا  .«بنِِسْيَانٍ، فَلَا تَ بْحَثوُا عَن ْ

 في ىذا الحديث ثلاثة أمور:

ياَ أَي ُّهَا "، وليس الشيء ىنا بالدعنى الاصطلاحي، أي دون الفعل، بل تشمل الفعل، فمثلًا الْية الكريمة: ﴿سكت عن أشياءالأول: "
هَا حِينَ يُ نَ زَّلُ الْقُ  هَا وَاللَّوُ غَفُورٌ الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ وَإِنْ تَسْألَُوا عَن ْ رْآنُ تُ بْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّوُ عَن ْ

 (:ٖٖٓ/  ٙقرطبي )ورد في تفسنً ال﴾  وكان الدسئول عنو "فعل الحج"، فقد حَلِيمٌ 

ا نَ زلََتْ ىَذِهِ الْْيةَُ  وَلِلَّوِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِليَْوِ ﴿)حديث الترمذي والدارقطني عن علي رضي الله عنو قاَلَ: لَمَّ
يا ﴿، فأَنَْ زَلَ اللَّوُ تَ عَالََ: «لََ وَلَوْ قُ لْتُ نَ عَمْ لَوَجَبَتْ »عَامٍ؟ قاَلَ:  . قاَلُوا: ياَ رَسُولَ اللَّوِ أَفي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، فَ قَالُوا: أَفي كُلِّ ﴾سَبِيلًا 

 لََ آخِرِ الْْيةَِ.إِ  ﴾أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تَسْئَ لُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ 

فَ قَامَ رَجُلٌ فَ قَالَ: في كُلِّ عَامٍ ياَ  «ياَ أَي ُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ »: للَّوِ وفي رواية أخرى للدارقطني عن أبي ىريرة قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا
الَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَوْ وَ »؟ قاَلُوا: فُلَانٌ، قاَلَ: «وَمَنِ الْقَائِلُ »رَسُولَ اللَّوِ؟ فأََعْرَضَ عَنْوُ، ثَُُّ عَادَ فَ قَالَ: في كُلِّ عَامٍ ياَ رَسُولَ اللَّوِ؟ فَ قَالَ: 

ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تَسْئَ لُوا عَنْ أَشْياءَ ﴿فأَنَْ زَلَ اللَّوُ تَ عَالََ:  «قُ لْتُ نَ عَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَا أَطَقْتُمُوىَا وَلَوْ لَمْ تُطِيقُوىَا لَكَفَرْتمُْ 
 انتهى .(الْْيةََ  ﴾إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْم

 عل"، وأطلق عليو في الْية "شيء".وواضح من ذلك أن الدسئول عنو كان الحج، وىو "ف

" وَنَ هَى عَنْ أَشْيَاءَ، فَلَا تَ نْتَهِكُوىَا" يعود لأقرب معطوف عليو "وسكت..."، وىذا الدعطوف "وسكت عن أشياء رخصة لكمالثاني: "
"، أي أن الذي سكت عنو ىو رخصة من الحرام، أي حلال، وىذا تنتهكوىالة "" بدلاالحرامأي أن الرخصة ىي من النهي الجازم "
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ينطبق على الدسئول عنو إن كان "شيئاً" بالدعنى الاصطلاحي، فالحلال ىنا الإباحة، وينطبق على الدسئول عنو إن كان "فعلًا" بالدعنى 
 الدكروه".والدندوب، والإباحة، و  الاصطلاحي، فالحلال ىنا غنً الحرام، أي "الفرض

" أي وَنَ هَى عَنْ أَشْيَاءَ، فَلَا تَ نْتَهِكُوىَا" على الدعطوف عليو "وسكت عن أشياء"، فهي متصلة بالدعطوف "فلا تبحثوا عنهاالثالث: "
ىي حلال، فلا تبحثوا عن حرمتها، وليس لا تبحثوا عن أحكامها من حيث الفرض والدندوب... فمعنى الحديث أن الدسكوت عنو ىو 

ى الُله عَلَيْوِ ، فلا تبحثوا في تحريمو خشية أن يُحرَّم بسؤالكم كما جاء في حديث البخاري: عن سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّ حلال
 «.لِ مَسْألَتَِوِ إِنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْ »وَسَلَّمَ قاَلَ: 

 في رسالتك ىو على النحو التالي: وبناء عليو، فإن ما ذكرتو -ٗ

 " فلو فرضنا أنو شامل الواجب والمندوب والمكروه لكان فيو عدم بيان من الشارع...قولك:" 

 الحديث قد بُ يِّن تماماً،فموضوع  إن المسألة الواردة في الحديث ىي بين الحرام والحلال، وقد تم البيان بأن المسكوت عنو حلال،
أما البحث في نوع الحلال "واجب، مندوب، مباح، مكروه" في حالة كون المسئول عنو "فعلًا" بالمعنى الأصولي الفقهي، فإنو يلتمس 

 وم عند أىل الاجتهاد وفق الأصول.فالأحكام كلها لا تؤخذ من حديث واحد، وىذا معل ،من أحاديث أخرى
 " نا لك أنها تشمل الفعل، ولا يؤثر في ىذا أن الدسئول عنو "السمن والجبن والفراء"، فإن الجواب أعم ": فقد وضحأشياءقولك

من السؤال، فقد يكون الدسئول عنو "شيئاً" بالدعنى الاصطلاحي، كما في حديث "الجبن..."، وقد يكون الدسئول عنو "فعلًا"  
ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ عن الدسئول عنو وىو "فعل الحج"، قال تعالَ: ﴿" أشياءكما في حديث "الحج..." وأطلقت الْية الكريمة "

هَا حِينَ يُ نَ زَّلُ الْقُرْآنُ تُ بْ  هَا وَاللَّوُ غَفُورٌ آمَنُوا لََ تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ وَإِنْ تَسْألَُوا عَن ْ دَ لَكُمْ عَفَا اللَّوُ عَن ْ
 ﴾.حَلِيمٌ 

  نو حلال.أ": أي رخصة من الحرام، وىذا يعني رخصة..."قولك 
 " من الحرام، وىذا يعني أنو حلال. ...": أي عفوعفوقولك 
 " :أي لا تبحثوا عن تحريمها، فتحرم بسبب مسألتكم، وليس أن تبحثوا عن غنً تحريمها، فالدوضوع ىو فلا تبحثوا عنهاقولك :"

إِنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ جُرْمًا، »، فتحرم الدسألة من أجل السؤال كما في الحديث عدم السؤال الدؤدي للتحريم وقت نزول الوحي
، وأما السؤال في غنً ىذا الدوضوع، فهو مطلوب لدعرفة الأحكام كما «مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْألَتَِوِ 

ؤَالُ »قال:   في حديث أبي داود عن جابر أن رسول الله  «...أَلََ سَألَُوا إِذْ لَمْ يَ عْلَمُوا فإَِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّ

 آمل أن يكون قد اتضح الجواب.
 ى  ٖٗٗٔ الْخرة جمادى من والعشرون الخامس

 مٖٕٔٓ/٘/٘


